الرس الرابع : محظؤراث الإخرام الْمُرَاحَعَة الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 


الرس الرَابعُ 

( مخظؤراث الإخرام ) 

[ حقيقتها › أنواعها ] 
eS‏ 
يحظرة حظرًا » فهو محظور " أي : ممنوع » ولذلك نح من أهل العلم رهم الل مَن يعبر بقوله : 
(( محرّمات اال واخ ل5 الحا بن ال ضاف a‏ إليه u‏ 
وجعها أهل العلم -رَمَهُم الله ؛ لتعدّدها واحتلاف أنواعها » ولذلك عبرا بصيغة الجحمع . 
yg‏ [ نيه الڏخول في أحدِ الُسگين أو هما معا ] » ونا 
شرحة وعلى هذا » فيكون الْمُراد بحديثنا قي هذا الْمَبحث بيان جملةٍ من الْمَمنوعات التي يوحبُها 
الإحرامٌ باسك » ومعنى ذلك : أن الحا والْمُعتمرَ جرد نه ودحوله في السك فإ ذلك يوحب 
عليه الامتناع عن أمورٍ مخصوصة لَمْ تكَنْ رمه عليه في حال الل » اصطلح أهل العلم -رَحَهُمُ 
اله على تسميتها بهذا الاسم » وهو محظوراث الإحرام . 
أنواعها : 
محظوراث الإحرام عشرة » وهي : 
الأول ا 
الثاني : لبس الْمَحيط . 
الالث : تَعْطية الرَأس 
الرّابع : نعطي الوحه . 
الخامس : إزالة الشعْرِ . 
السّادس : تمَلِيمُ الأظافر . 
السّابع : عقد التكاح . 
التامن : الْمْباشرة لشهوةٍ بما دون الفرج 
التاسع : الوط في الفرج . 
العاشر : قتل الصيد . 
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وهذه العشرة على سبيل الإجمال » وإلا فن بعضَ الفقهاء -رَمَهم الله فصل الَمَحظوراتِ بذكر 
أنواعها » مثل : أن يذكر أنواعَ الْمَلبوس » وأحوالّ الْمُباشرة » فبلعَّت ثلاثيَ محظورًا . 


وبیان ما ذکرناه فيما يلي : 

أولاً : مَحظور الطَيْب . 

اليب : وهو محظور على الحاجّ في بدنه » وثوبه » ومنوعٌ عليه الله بشكّهِ . 

والأصل في کونه محظورا : ما ثبت في الصَحيحينِ من حديث عبد الله بن عباس -رضي الله 
عَنْهُّمَا- في قصة الرَحل الذي وَفَصنَه دابنة وهو واقفٌ بعرفة فمات » فقال عليه الصَلاة راللام 
: (( اعْسلوة بمَاءِ وسذر » وقوه في تَوْبَيْنٍ » ولا تحتو )) . 

وني رواية : (( ولا تَقَرَبُوهُ طِيَبًا )) » وفي رواية : (( ولا يُمَسسٌ طيًا )) . 

فدلٌ على حرمة اليب على المُخرم في بدنه وثوبه ؛ لاد الي -بلا- منعهم من تطبيب بدنه بقوله 
: (( ولا تَقَرَبُوةُ طِيبًا )) » وقوله : (( ولا يمس طِيا )) . 

ومنهم من تطبيب ثوبه بقوله : (( ولا ثُحَتَطوة )) » والحَدَوّطٌ : أحلاط الطْيب التي تُوضع في كفن 
i‏ 

وقد اعتبر العلماءٌ من الْمُحَدَثْينَ والفقهاء -رَمَهم الله هذا الحديث أصلاً ف الدّلالة على عحظور 
اليب على الْمُحرم » كما ترحم له الإمام المحارئ -رجة الله في صحيحة وغيره . 

وني الصّحيحين من حديث عبد الله بن عمر -رضي اله عَنْهُمَا ا -- قال : (( ولا 
لبوا من اناب شيا مَسَه الرَعْفرَان ولا الَو )) . 

ودل ها الات عا وة بي ال قاب ال هه ت 

ومثلة : حديث يعلى بن أمية -طب- في الصَحيحينِ » واللَفظ للبُحاريّ في قصة الرَّحل الذي أتى 
الب - ى فقال : (( يا ر سول الله » گيْفَ تى في رَجُلٍ أَخْرَمَ بعْمْرَة وُو مَُصَمَّخ بطب ؟ 
فال ر سول الله ل - : إغْسل الطَيّب الذي بك تلات مات » وَانرَغ عَنْكَ الْحْبة » وَاصْنَع 
في عُمْرَيك گمَا تصتع في حَجَك )) 

فأمة ال -بل4- بغسل الطب عنه ؛ فدلٌ على حرمته على الحرم . 


۷ 
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ومن هذا كله يتب أن الطْيْب حضو من محظورات الإحرام » والإجماع منعقدٌ على ذلك كما قله غير 
واحاٍِ من أهل العلم -رَحَهُم الله . 

وها التحطرر عا يشمل :الال والتساء: 

وکونه محظورا يشمل : أن يتطيّب به الحرم بنفيه » سواء بشمّهٍ » أو لْمَسِهٍ » أو وضع على بدنه » 
أو ثوبه . 

Se O Da E O EAE a sS 
. بالكحل الْمْطبّب » أو الحقن‎ 

وهي ال -ل4- أن بعس الْمُحرم بطي أو يمرب شام لكل ما فيه التصاق البدن بالطب » 
سواءٌ باللمس باليد » أو بأيّ حزء من أجزاء البدن » ويشمل دهن البدن أو جره » أو تلطيخه . 
ثم أن النّهى في هذه الأحاديث عام شاملم لقليل الطب وكثيره » ويستوي فيه : أن يطيّب حزءا من 
الد او كل ادن : 

فلا يجوز أن يتطيب الْمُحْرم بک ما يعد طِيبًا » أو يد منه الطْيْبُ » سواءٌ کان له لون » أو لا لون 
له » مل الْمِشك » والعبر » والكافور » ولوس » والرعْمَرَانِ » والنّدّ » وماءِ الوَردٍ والعَالية » ونحوٍ ذلك 
ولا يتبكر بشيءٍ من البخور الذي له رائحة كالعود ؛ لأ الْمَقصود من الطْيب رائحثة وليس عينَه » 
فكوئة دُحانًا لا يمنع من حظره لكونه تقصد منه رائحئُة الطْيبة . 

وحرمتّةُ ني التّوب تشمل : جميع أنواعه » سواء کان له جرم » كالورد والياسمين » أو له دُحانٌ » كالعُود 
N‏ 

ويستوي : أن یکونً الط ملبوسًا » أو مفروشا بباشره بالجلوس 

وقد سل الإمامُ أحمدذ -رحه الله عن الحرم MG‏ : ( هو منزلة 
ما يبسن ) . 

واستدلٌ أهلْ العلم -رَحَيُم اللٌ- على هذا الحكم : بأل ال هر الخاد ولام ف 
ES Go‏ 
إلى حَصِيْر قد اسو مِن طول ما لبس ) . 
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وكما دل على ذلك الأثر فقد دل عليه الّظرٌ أيصًا : فان كل ما حرم لبشه حرم احلوس عليه › 
كالوب الذي فيه نحاسة يحرم على الْمُصلي لبشه أثناء الصلاة ووقوفه وحلوسه عليه » وهكذا ثوب 
الحرير بالنسبة للل . 
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دة تبات الذى :له رائحة ية ثلاثة أنوا 
الأول ما نة الأدسون لاطب ويتخحذ منه » كالوؤرد » والفُلٌ » والرعفران » والوَرْس »› 
yT‏ 
N‏ 
التياب سينا م مَس الرَعْفَرَان ولا الَوَرْسُ )) » فهذا لا إشكال فيه » وهو حَبٌمٌ . 
ا E N E e‏ 
كالرًياحين بأنواعها » والرحس » والآس . 
ففيه حلاف قد بين الصّحابة -رضي الله عَنْهُم- ومن بعدهم رهم الله 
فقيل : إنه كالطيب » فيحرم مه » وفيه الفديةٌ » وهو قول حابر وعبد الله بن عمر -رضي الله 


0 


عنهمَات »وقول عند الشافعية » ورواية عند الحنابلة -رجم ا 


e 


وقيل : إنه لا يأحذ حكم الطب » فيباح مه » ولا فديةً فيه » وهو قول عثمان بن عفان › 
وعبد الله بن عباس -رضي الله عَنهم- . 

ن ع ا a‏ خم الله عَلّى الحيع- 
أا ال و الال -رههم اله فإِنَهُم يكرهولَة » ولا يوحبون الفدية به » وهو روايةٌ عن الإمام 
أحمد رح الل 

والقول بعدم اعتباره طِيبًا أقوى » وهو مكروة ؛ لترددٍِ بين الحظر وال حل » فيه الحاج استبراء . 
التوع الغالث : ما لا ينث للطيب » ولا يُنَحَذ منه » كالشيح والقيصوم والعرار والترامى والفواكه 
كلها من الأثئج والتفاح والفرحل وغيره . 

وما يبه الأدميُودَ لغير قصد الطب » كالحنّاء والغصفر »› فمباے ځ مه » ولا فدية فيه . 
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قال الإمام الموفق أبو محمد عبد الله بن فُدامة -رحة الله : [ لا نعلم فيه حلاقًا » إلا ما روي عن 
ابن عُمَرَ -رضى الله عَنهُمًَا- أنه كان يكره للمُخرم أن يشم شيئًا من نبات الأرض من الشيح 
والقيصوم وغيرهما » ولا نعلم أحدًا أوحب في ذلك شيا » فإنه لا يُقْصَدٌ لاطب › ولا يُتَحَد منه 


طيبٌ » أشبه سائر نبات الأرض » وقد روي أذ أزواج البي -ي- كي مرم في الْمْعَصمرات ] .هھ 


والأصل في تحريم لبس الْمَخيط على الحرم : ما ثبت قي الصَحيحينٍ من حديث عبد الله بن 
عمر -رضى الله عَنْهْمَا- أن الني -4- قال : (ر لا لبوا القُمُْص » ولا الْعَمَائْم ‏ ولا 
السراولات › ولا الْبرانس » ولا الْحفَاف » إلا أحذ لا جد التَعْلَيْن » فَلْيلبَس الْحْمَيْن » 
وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفْل مِنَ الكَعْبَيْنٍ )) . 

وي رواية للبُحاري : (( ولا غتقب الْمَرَاة » ولا قَلبَسن الارن )). 

ومغلَةٌ : حديث يعلى بن أمية -ظإه- ني الصحيحينِ » وفيه : أن اللي -بل4- قال للئحل الحرم 
بالعمرة » وعليه ابه : (( إنرَغ عَنكَ جبتك )) . 

فب الت -يلة- في هذينِ الحديقين ما يحظر لبه على الْمُحرم » وهو الْمخيط الْمُفصَلْ على قَذرِ 
العضو أو الأعضاء » فذكر القميص وهو المخيط المفصّل لأعلى البدن من الصّدر واليدَينٍ » 
والسراويل وهي لأسفل البطن من الفرج والرَحْلينِ » والبرانسَ التي هي للأعلى والأسفل من البدن . 
وجميع هذه الْمَذكوراتِ أصولٌ لغيرها » فيلحق با ما كان ملها إذا كان حيطا بالعضو » أو بحزءِ 
البدن » أو لكل البدن ؛ لأت الألبسة قد تختلف باحتلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص › 
ولذلك حعل العلماء رهم الل مناط الحكم متعلمًا ما كان على قَذر العضو أو الأعضاء » سواء 
كان مُقَصًلاً بالخياطة » أو يلصق لصونًا » أو يربط بخيوط » أو يخلل بخلال » أو يرز بشوك ونحو 
ذلك:: 

وعليه » فإ تعبيرَ الفقهاء -رَحَهُم الله بالمَخيط مب على الغالب » وقد أحمع العلماء -رَهَهم 
اله على تحرم لبس هذه المذكورات وما في معناها . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رة الله : [ فنهى رسول الله -ل- عن خمسة أنواع من الأباس 
ل ی و م الكَلم » وذلك أن اباس : إا أن يصنعَ فقط » فهو 
القميص » وما ي معناه من اة والفروج ونحوهما » أو للرأس فقط » وهو العمامة » وما في معناها » 
أو هما وهو البُزئس » وما تي معناه » أو للقَجذَينِ » والساق » وهو السراويل » وما قي معناه من تبان 
ونحوه » أو للرْحْلَين » وهو الح ونحوه » وهذا ما أجمع المُسلمودً عليه ] ١.ه‏ . 

فب رة الله أن هذه الأنواعَ من اللباس التي دكرث في الحديث إنغا هي أصولٌ لغيرها نما يلحق 
I O‏ 
الأنواع من اللباس المذكورة في الحديث » وكل ما في معناها ؛ لأ الألبسة تتغيرٌ وتتجدّد وتختلف › 
فالعبرة بالمعنى : 

فالقميص يقاس عليه ك ما كان مُمَصَّلاً لأعلى البدن » ويلحق به ما يسمى فى زماننا ب( الفنْيْلَة ) › 
وهي مصنوعة لليدين والصّدر والبطن » والدريّة وابحبّة والكوت » ونحوها من الألبسة التي تكونُ 
غ 

والسّراويل يلحق يما كل ما كان مفصَلاً للعورة » والفخذينِ » کالتبّان » وهو موحود في زماننا » 
والراويل القصيرة والبنطال » وما يشبهُهًا من الملبوسات على اختلافها . 

فالحفائظ التي رر ويلبسها الصْغَارُ أو الكباز عند الحاحة هي ق معنى الان بعد رَرّها أو لصقها . 
والعمامة يلحق بها كل ما كان غطاء للرأس » مثل الطاقية في زماننا » وتسمى قدا ب ( القَلَنْسُوة ) › 
وكا ما لمن ن الات الوجزدة والودة والفر > وغرها ا يمر الاس هكا الصاف 
التي تعصب عليه قي زماننا على احتلاف أنواعها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -ره الله- : [ وسواء غطّى الس ما صنع على قدره » من عمامةٍ 
وقلشُوة وكلته ونحو ذلك » أو بغير ذلك » مثل : خرقة أو عصابة أو ورقة أو حرقةٍ فيها دواء » أو 
ليس فيها دواءٌ » وكذلك إن حصب رأَسَهُ جحتاء » أو طيّنَهُ » إلا أن يحتاج إلى شيءٍ من ذلك فيفعله 
ويفتدي ] . 

وقول رة الل : [ أؤ خرَفَةٍ فيا دَوَاءٌ ] يدحل فيه ربط جراحات الرس با يسمى قي زماننا 
ب( الشّاش ) » إذا كانت غيطة » وررّث بعد لَقّها باللاصق » فإن احتاجها لعلاج وضعها وافتدى . 
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والخفاف يلحق ها كل ما سَتَرَ القدمَين » أو سرا مع السَاقينِ » أو بعضهما كابراميق » والبلَعًة 
والحرّم الموحودة قي زماننا على احتلاف أنواعها » وك ما كان ساترا لكل القَدَم » أو حزٍ منه ما م 
ES EEE ae N EBE NS‏ 


مسألة : وإذا لَمْ د الْمُخْرم إزارا » حاز له لبس السروال » وهكذا إذا لَمْ جحد العلَينِ فإنه يلبس 

ا لحَمُينِ ؛ وذلك لِمَا ثبت في الصّحيحين من حديث عبد الله بن عُمَرَ -رضى الله عنهُمَا- الْمُتقدّم » 
وفيه : أن التي -ي4- قال بعد ذكره لما بحظرٌ على الحرم لبمة : (ر إل أحَذ لا يج التَعلَيْن 
قَلبَس الْحُفَيْن وَليَفْطَغهُمَا اسل من الكعْبَيْنٍ )) . 

وني حديث عبد الله بن عباس -رضي الل عَْهُما- في الصحيحين » والفظ للُحاري » قال : 

(( سمغت التي -4- يَخْطْب بعرَقَاتٍِ يفول : من لم يَجد الإزار ليبس السراوبل » ومن لَم 
وي حديث جابر بن عبد الله -رّضي الله عَنهُمَا- في صحيح مُسلم » قال : قال رسول الله ىل : 
(« من لم يجڏ نعلي فَليَلَبَن حُفَيْن . ومن َم جذ إِزار فَلَيَبَن سَرَاوْل )) . 

فدلت هذه الأحاديث على أنه يجوز للمُحرم إذا لَمْ جذ إزارا أن يبس السّروال » وإنه إذا َم جد 
الُعلينٍ لبس القن » وقطعهما أسفل من الكعبين » وإذا لبسهما لَمْ تلرفة الفدية في أرجح قولي 
العلماء -رَحَهُم اله ؛ لاد الإذدً يسقط الضّمان » فالحديث نص على الإذن » ولم يذكر فدية » 
لاض يراه الد 

وجميغ هذه الْمَحظورات من الَمَلبوسات مختصة بالرحال دون التّساء . 
SS‏ 
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عمَرَ -رضى الله عَنْهُمَا- الْمُتقدّم » ففي لفظ البخاري : أن البي -- قال : (( ولا تقب 
اماه ولا تبسن الْهفَارَيْنٍ )) ؛ فدلٌّ على أن إحرام الَأ ني وجهها » وعليه ا 
-رحهم الل سلما وحلهًا . 

قال الإمام الْمُوفَقُ أبو محمد عبد الله بن فدامة -رحة الله- : [ مسألة : قال : والمرأةٌ إحرامها قي 
وحهها » فإن احتاحت سَدَلّتْ على وحهها » وجملة ذلك : أن المرأةَ يحرم عليها تغطيةٌ وحهها قي 
إحرامها كما يحرم على الرحل تغطية الرس » لا نعلم ني هذا خلافًا إلا ما ورد عن أسماءَ إا كانت 


۷= 
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تغطي وحهَها وهي محرمة » ويحتمل أنما كانت تُعَطْيّه بالئدل عند الحاحة » قال ابن المنذر : وكراهية 
البرْقع ثابتةٌ عن سعد وابن عمر وابن ن عباس وعائشة ئشة لا نعلم أحدًا حالف فيه ] ا.ه . 

وإذا احتاحت الرأهٌ إلى ستر وحهها لِمُرور الرحال قريتا منها فإها تسدل اللَوبَ من فوق رأسها على 
وحهها . 

قال الإمام الْمُوفَقٌ أبو حكَدٍ عبد الله بن أحمد بن فُدامة -رحة الله : [ روي ذلك عن عثمان 
وعائشة » وبه قال عطاء ومالك واللّوري والشّافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن » ولا نعلم فيه حلاقًا 
؛ لما روي عن عائشة -رضي الله عَنهّا- قالت : (( گان الرَكَبان ب يمرن پتا وَنَحْنْ مُخرمَاتٌ مَعَ 
رَسول الله -5- قدا جَاوزؤتا گشَفتاه )) رواه ابو داود والأثرم )) ] . 


ولا يجوز للمرآة أن تلبس الفَمازينِ اللذين يسترانِ اليدين » سواء كانا من القماش » أو الجلد » أو من 
غيره ؛ لنهي البي e‏ عن ذلك كما ی ديت جد اله ن ر رضي الله عَنهُمَا- ٿي 

رواية البخاري : (( ولا تَأْبَسنْ الففَارَبْنٍ e‏ 

وهذا هو قول عبد الله بن عمر -رضي الله عَنهُمًا- وعطاء وطاووس وجاهد والتحعي وإسحاق »› 
وهن مدهب الالكة اوا ختابلة > وقول عند الافة سره اله على ابكمته: 


والأصل فيه : ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عَنْهُما- في المُخرم 
الذي وَقصنة داه فمات » أن البي -46- قال : (( إغْسلوة وقوه » ولا تعَطوا راس ) . 

وما ثبت في الصّحيحين من حديث عبد الله بن عمر -رضى الله عنهُما- المتقدّم ھا ا 
الْمُحرمٌ » وفيه : أن النبي -بي- قال : «( لا لبوا لقص » ولا العام ) . 

فنهى انيع -يل- عن تغطية رأس الْمُخرم » وذلك في قوله : ر ولا تُعطوا رَأْسَهُ») . 

ويؤكده أيضًا : تَهْيْه للمُخرم أن يلبس العمائم ؛ فدل على أ الأصل ف الحرم أن يكشف رأة › 
ولا ُعَطْيهِ » وقد أجمع العلماء رهم ال على ذلك . 

قال الإمام ابن الْمُنذر -رحة الله : [ أجمع أهل العلم على أن الْمْحرمَ منوعٌ من تخمير رأسه ] ١.ه‏ 
وإذا مَل الْمُحْرمٌ على رأسه شيا » ولم يقصذ به اسر » فلا حرج عليه » ولا تلزمة الفدية . 


~۸ - 
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ع 


5 الباهلي -طله- أن اى‎ UE E E A E 
. قال : (ر الأََُانِ من الرس )) رواه مد » وأبو داود » واب ماحه » والترمذي وحسَتة‎ 

ويستوي : أن يكون تغطيتهما بالقماش أو غيره »> كسّماعات الحديد » ونحوها الموحودة قي زماننا . 
ويستوي : أن تكون التغطية تين معًا أو لأحدها » وكذلك أن تكون لحميع N‏ 
فالأصل الشرعئ دال على وحوب كشفهما قي حال الإحرام » وال أعلمُ . 


رابعًا : تَعْطية اجه . 

والأصلل فيه : حديث عبد الله بن عباس -رَضي الله عنْهُّما- في رواية مُسلم أن النبي - 5ي قال في 
الرحلِ الذي وقصنة داه : «ر ولا تُعَطوا وَجْهَهُ )) » وهذه الرّواية تكلم فيها بعضُ الأئمة » ومنهم 
ا ا ی[ وکر اک کے غوت ورو ااه لد کے کر 
وساقوا الْمَعَ أحسنَ سياقة » أولى بأن تكون محفوظةً ] ا.ه . 

وتعقَبَةُ الإمام ابن التركمان -رحة الله بقوله : [ قلت : قد صح النَهىْ عن تغطيتهما » فجمعهما 
بعضْهم » وأفرد بعضهم الرس » وبعضهم الوحة » والكلٌ صحيخ » ولا وَهْمْ في شيءٍ منه في مته › 
وهذا أولى من تغليط مُسلم ] |. ه . 

واعتباره حظورًا هو مذهب الحنفيّة والمَالكيّة » والحنابلة في رواية رة الله عَلّى الحميْع- . 


يحرم على الْمُخرم أن يزيل شيا من سَعْره » سواءً كانت الإزالة بِحَلتق » أو ننف » أو قَطّع » أو قصل 
آو إحراقٍ » أو يمُزيلٍ كنوْرة ونحوها 
ويستوي في ذلك : شَعْرٌ الرس والوحه والإبط » والعَاتة » وسائر البدن » قال الإمام احم -رحه الله 
: [ شَعر الرأس واللُحية والإبط سواء » لا أعلمْ أحدًا فرق بيهم ] . 
والأصل في هذا المحظور : قوله -3#-  :‏ ولا تَخلفوا روسكم حى يَبلْعَ الذي مَجلَهُ ) 

رم الله كك - حلق الشعْر قبل الكحلل ل غا ف جال الا عر 
وقول -تعال- : 3 تم لصوا تَفقَهُم وَليوفوا دورفم ) . 
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فقد رها عبد الله بن عباس -رضى الله عَنْهْمَا- بقوله : (ر الكَقَتُ : الذّماءٌ والذبح » والحَلق » 
والتقصيرٌ » والأخذ من الشّارب والأظفار واللّحية )) أحرحه الطْريْ في تفسيره » وابن أبي شيبة ني 
ا 


ر 


اقل ف راد قال له التي إل : (( إخلق » وم لاله َه يام » اؤ أَطْعمْ ستَة مَسَاكِيْنَ › أو 
لسك نَسِيْگة») 

أن لني -يل- أمره بالفدية بسبب حَلق سَعْرٍ رأسِه » مع وحود الذر » والفدية لا 
تكو إلا بارتكاب حظور » أو ترك واحب » وهي هنا بسبب ارتكاب الْمَحظور وهو حَلق الشَعْرٍ 
حال الإحرام ؛ فدلّ على أن حَلْقَهُ يعبر محظورا من خحظورات الإحرام . 

وقد اتفق الأئمة الأربعةٌ -رَحَهم الله على أنه يحرم على الحرم إزالة الشَعْرٍ بحَلق » أو فص » أو 


ووجه الدلالة : 


يستوي في ذلك : شَعْرُ الرس والشارب والإبط والعَائة وغيرها من شور البدن . 

وإذا كانت إزالة الشَعْر محظورا على المُخرم فإِلّه لا جوز لأحدٍ أن يفعلّها به إلا من عُذر » فلا جوز 
للڪأاق أن يحلق ثَ عر الحرم > ولا أن مص إلا إذا كان على وح مباح مثل أن يکود بعد انتهاء 
E‏ ۰ 


سادسًا : َقْليْمُ الأظفار . 

الأظفار : جع ظفر . 

وتقليمُها يكون بقصٌ أطرافها 

وهو حظوڙٌ من حظورات الإحرام 

والأصل فيه : قوله -تَعَال - : (ر ته ليقضوا َه َفَكَهُمْ وَلْيُوفُوا ذورهُم) . 

فقد فر عبد الله بن عباس TS‏ 
والذبح والحَلق » والتقصيرٌ » والأخذٌ من الشّارب والأظفار واللّحية )) . 


E 
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فالأحدٌ من الأظفار المُرادُ به تقليمُها » والآية الكرعة دلت على جل هذا التقليم بعد أن كان حرامًا 
على الْمُخرم ؛ فدل على أنه حظور من محظورات الإحرام » فلا يجوز للُخرم أن يُملَمَ أظفا » ولا 


ان اک ا ل و حا ی 


EROS AN EE ES TT LA 
. ولا أن يتولى عقد الّكاح‎ 

والمراد بعَقد التكاح المُحَرّم على المُخرم : أن يصدر منه إبجابٌ أو قبول لنكاح له أو ليرو ؛ 

لما ثبت في صحيح مُسلم من حديث عثمان بن عفان -5ه4- أن البي -إ- قال : (ر لا ينك 
الحرم » ولا ينح » ولا يَخطب )) فدل الحديث على حرمة نکاح الْمُحرم » سواءٌ كان زوجًا أو 
ولا 

وإذا تكح الُْحْرمُ ال إحرامه حكم ببطلانه » وهو قضاء الخليفة الراشد عُمَرَ بن اا ت - 
فقد روى مالك في الْمُوَطًاً عن أبي عاف بن طريف المح : رر أن ابه عرفا قرح ا رأة وُو 
مُخرمٌ فَرَذ عَمْرُ بن الخطاب نِكاحَة )) . 

وعن علي -5- أنه قال : (( مَن تَرَوَح وَهُو مُخرمُ نَرَعْتَا من امُرأنَهُ » وَلا نجير نِكَاحَهُ )) رواه 


البيهةة 


وعن شودب مولى زي بنٍ ابت -45- : (( أنه ترۇج رأة وَهُو مُخرِم فَفَرّق بَيْتَهُما رند ») 

رواه البيهقيٌ . 

قال الإمام ابن حزم رة الله : [ صح عن عُمَرّ بن الخطًاب » وزيدِ بن ثابتِ » فس نكاح 
المُخرم إذا نكح ] ا.ه . 

وروی البيهقي باسناده عن سعید بن ا -رهة الله : )) اَن رَجُلاً جلا تَرَوحَ وهو مُخرم « فَأَجْمَعَ 
اهل الْمَدِيْنَة عَلَّى أن بُفَرَقَ بَيْنَهْمَا) . 

وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء -رَحَهُم الل من الصحابة والّابعين ومَنْ بعدهم » فهو 
قول عُمَرَ بن الخطًابٍ » وعثمان بن عفان » وعَلئٌ بن ابي طالب » وزيد بن ثابت » وعبد الله بن 


عُمَرَ -رّضى الله عَنْهُمْ- » وبه قال سعيد بن المُسيب » وسلمان بن يسار » والإّهري » والأوزاعي »› 
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ومالك » والشافعي » وأحمد -رَمة الله عَلّى الحميْع- . 

وخالف في هذه المسألة الحنفية e‏ 
وشنن الرمذيّ » وأ الرأجحح هو مذهب الحمهور -رََهُم اله 

ويستوي في الحکم بفسخ التکاح : أن يکونا حرِمَيْنِ » أو یکون أحذها خُرمًا » وهکذا إذا کان الول 
lأاأا'‏ 1 
وكما حرم التكاخ على الْمُحرم أصالةً » كذلك يحرم عليه وكالةً ونيابةً عن الحلال أو الْمُخرم ؛ 
E‏ 


مسألة : ولا يطب الْمُحْرم » ولا الْمُحرمَةُ » لا لنفسه » ولا للمُجِلَيْنَ ؛ لان ورد في بعض الروايات 
حديث عثمان -44- الْمُتقدّم قوله عليه الصّلاه واللام- : (ر لا كخ الْمُخْرم » ولا بُنگح › 
ولا يَخطب )) رواه مُسلِمٌ . 

ولأنّه تسبّب في الحرام » فيمنع منه » كالإشارة إلى اليد والمَعونة عليه عرّمةٌ على الْمُخرم › 

كما سيأ قي حظور قتل الصيد . 

ولا يشهد الْمُْحْرمٌ على التكاح ؛ لَه معونة عليه » فهو ممنوعٌ منه كالخطبة › والله أعلمُ . 

وليس على الَمُخرم إذا عقد التكاح كفارة » ولا يؤثر ذلك في حجُهٍ وعمرته » فالحكم بفسخ التكاح 
وبطلانه هو عقوبتةُ . 


ع 


: المباث شَرَة بشَهوَةٍ فيْمَا دون لزج . 
بحرم على الْمُخرم الْمباشرةٌ بشهوةٍ فيما دون الفرج كالمُفاخذة » والمعانقة » والفبلة » واللّمس » 
وهذا باتفاق الأئمة الأربعة -رَحَهُم الله 
والأصل في ذلك : قول -34-  :‏ احج أَشْهُر مَغلومَاٿ فَمَن قَرَضَ فيه الْحَح فلا رقت وَلا 
فسوق ولا جدَالَ في الح ٍ 
فقد فسَرَ طائفة من السّلف من الصّحابة -رضى ال لله عَنْهُمْ- والتّابعين رهم الله القت : با 
يكون من مقدّمات الوطء » وما يثير الغرائز من القول » وحصّهُ عبد الله بن عُمَرَ -رضي الله عنهُمًا- 
ما يكو في حال حضور المَرأة » وهو قول طاووس وعطاء وغيرهم . 
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ومنهم مَنْ لم حه بذلك » فجعل الرَفت الإفحاش بذكر التساء » سواءٌ كان بحضورهنٌ » أو بغير 
ومنهم مَنْ رة با يماع » أو النَعوّض له بالْمُواعدة » أو الْمُداعبة » وهو قول الحسن البصري › 
والآية الكرعة على هذه التفاسير عن أئمة الف -رَمَهم الل متعلفةٌ بالكلام » فإذا حملت عليه 
وهو لا يشتمل على الفعل فإنه يكون الْمَنعُ للفعل أولى وأحرى . 

ولذلك افق الأئمة الأربعة وغيرهم على منع الْمُخرم من الُْباشرة بشهوةٍ فيما دون الفرج » فلا يجوز 
ق ا 

ويستوي : أن يكون ذلك مع مَنْ أحل الله له نكاحة كزوحة » أو يكون مع غيره » والحرمة فيه أشدٌ . 


مسألة : إذا حصلّتِ المُباشرة ترتّب الإ عليها » ثم لا يخلو من حالتينِ : 

الحالة الأولى : أن لا بحصل جا إنزالٌ » وحكمه : أنه لا يفس حجُة بذلك . 

قال الإمام الْمُوفُق أبو محمد ابن فدامة -رحة الله : [ لا نعلم أحدًا قال بفساد حه ؛ لأنَهَا 
مباشرة دون الفرج عَريَّت عن الإنزال » » فلم يفسذ مما الح ا 

واا بر عل ارتحابة ها الجطرر TO‏ 
الإحرام . 

الحالة الَانية : أن يحصل يا إنزالٌ » واختلفوا في فساد الحجٌ بها على قولَين : 

القول الأول : يفسد » وهو قول عطاء » والحسن البصريٌ » والقاسم بن محمد » ومالك » وأحمد في 
رواية » وإسحاق -رجم الله اميم - 

ودليلّة : القياس على الصّيام والاعتكاف » ووجهه : إِنَهَّا عبادةٌ يفسدها الوطء » فيفسدها الإنزالٌ 
عن مباشرة » كالصيام والاعتكاف . 

والقول الثاني : لا يفسد » وهو قول أصحاب الرأي » والشافعيٌ » وروايةٌ عن أحمد هي الْمَذهب » 
ماي لاف ال عل ا د 

ودليله : القياس على الخد وجهة: آنه اماع لات وغه الد فلم فد ا »كما لر ل 


يتزل . 
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والقولٌ بالفساد أقوى » والقياس فيه أشبة ؛ لأنه متعلق بموحب الفساد في العبادة » فإذا كان الإنزالٌ 
موحبًا لفساد الوم » فال ني الحجّ أوحث ؛ لأ منعَ الإحرام من الْمُباشرة أشدٌ من الوم » وقد 
ورد عنه عليه الصَلاةٌ وَالسًلام- التقبيل في الوم » ولَمْ يرذ عنه في الحج » فإذا كان الانزال مفسدًا 
للعبادة التي لا يعظم و قعه قغه فيها وهي الصَوم « فان إفسادَه لعبادة احج التي يعظم فيها وقعه قعْهُ أولى 
وأحرى . 

فالخلاف بين القولَينِ مبنيّ على : قياس الشَبّهِ وهو أن يتردَة الفرعٌ بين أصلَينٍ حتلمَينِ ق الحكم » 
والأرحيخ فيه مبنٌ على أنه بطر ني أي القياسَينِ أقوى شبهاً » فيلحق افرع به » وال أعلمُ . 


: الوَطْءُ ذ في المج . 

المراد بالوطء : إيلاج الفرج ني الفرج » سواء كان الفرجٌ حلالاً ني الأصل » كفرج الروحة » أو كان 
e‏ 

وقد أجمع العلماء -رَمَهُم الل- على حرمته في الحجّ والعمرة » وأنه موحب لفسادهما من حيث 
الجحملة » ونصَ بعضٌ العلماءِ -رََهُمُ الله على اعتباره كبيرة من كبائر ل 

قال الإمام ابن المُنذر -رَحة الله- : [ أجع أهل العلم على أن الح لا يفسد بإتيان شيءِ في حال 
الإحرام إلا الجماع ] ا.ه . 

وقال الإمام أبو عُمَرَ يوس بن عبد الب القرطئ -رحة الله- : [ أجمع فقهاء الْمُسلمينَ على أ 
وطءَ التساء على الحا حرام مِنْ حينٍ يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة ] . 

وقال أيضًا : [ أجعوا على أن مَنْ وطى قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجَة » وعليه قضاء الح » 
والهدئ قابلاً ] .هھ . 

فاعتباڙ الوطء حَرمّا حك إماع بين العلماء -رَمَهُمُ اله إذا وقع ف الحجٌ قبل الوقوف چ 1 

وقد قضى الصّحابة -رّضى الله عَنْهُمْ- والتّابعون بذلك » وحكى بعض الأئمة -رَمَهُم الله 

اماع عل ذلك رود فيه حديت مرش عن آي دود ى الکراسیل ورجا قات کا در 
الحافظ ني الللحيص » وفيه عن حى بن أبي كثير » قال : أحبرني يزيد بن نعيم » أو زيد بن نعيم 


ا الرّاوي- : (( اَن رجلا من جذام جَامَع | امرأتۀ وَهُمَا مُخرمَانٍ > فسأل الوْجُلّ الي E‏ 


ن 


الذرْسن الرابع : كخْظؤراث الإخرام لْمراحَعَة الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 


eS‏ ّى إذا جنْعْمًا الْمَكان الذي أصبْنْمَا 


ر 


ما أصبّْمَا فََفَرَقَّا » فلا يَرّى وَاحدٌ منْكمًَا صَاحبَهُ .... الحديث ) . 
فيه : الحكم بفساد الحج بالوطء . 
: کک بفساد الحج بالوطء يستوي فيه : وقوعة قبل الوقوف بعرفةً » أو بعدَهُ ما أنه قبل 
القَحلَلٍ الأول » وهذا هو مذهب جمهور العلماء من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة -رحمة الله على 
الجحْمَيعٌ- . 
وهو المَروي عن الصّحابة -رضي الله عَنهُم- » منهم عُمَرُ » وعَلٌ » وعبد الله بن عباس » وعد الله 
ابن عمَرَ -رضی الله عَنْهُةُ ا 
فأمًا اثر عَم وعَليّ -رَضي الله عَنْهْمَا - فمتكلّمٌ في سندها . 
وأمّا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عن ا حميْع- فالرواية صحيحة عنهما » أخرجها 
البيهقي » وصح>ها غير واحاٍ . 
قال شي الإسلام ابن تيمية -رَحة الله : [ وإغا لم يعرف بين ما قبل الوقوف » وما بعده ؛ لأَنً 
أصحاب رسول الله -- سلوا عن الْمُحرم إذا امع امرأَة » فافتوا بما ذكرناه من غير استفصالي 
ولا تفصيل » وذلك يوحب عمومُ الحكم ٠‏ وي أ كقر مسائلهم لم بين الائ أن الجماع كان قبل 
الوقوف ؛ ولان ما بعد الوقوف » وقبل المي إحرامٌ تا » ففسد الح بالوطء فيه » كما قبل الوقوف 
وهذا لأ الوقوفَ يوحب إدراك الحج » ويْوَمّن من فواته » وإدراك العبادة قي وقتها لا يمنع ورود 
الفساد عليها » كما لو أدرك ركعة من الصّلاة قبل خحروج وقتها » أو أدرك ركعةٌ من الحمُعَة أو 
الجماعة مع الإمام » فإنَةُ قد أدرك » ومع هذا فلو وَرَدَ عليها الفساد لمَسَدَث ] ا.ه . 
وقول -رحة اله- : [ من غير استفصال ولا تفصيلٍ ] الاستفصال : يكون بسؤال الْمُفتي للسائل 
إذا استفتاه عن الْمَسألة » فلما استفقي الصحابةٌ -رضى الله عَنهُمٌ- في الجاع الحرم 
يستفصلوا مِنَ السًائلِ : هل كان جاع قبل الوقوف أو بعده ؟ فتركوا هذا الاستفصال » وتركة 
موحب للحكم بعموم الجواب ؛ للقاعدة الأصوليّة : " ڌ ترك الاستفصال في مقام الاحتمالِ برل 
منزلة العموم في المَقال " » فكأنهُم يقولون : إل حككهم بفساد الحج عا » سواء وقع الحماع قبل 


الوقوف أو بعده . 


الذرْسن الرابع : كخْظؤراث الإخرام لْمراحَعَة الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 


فالصحابة -رضي الله عَنهُم- َم يستفصلوا مى الائ كما سبق » ولَمْ بُمَصلوا ي جوايهم فلم 
يقولوا : إنَهُ فد حجُهٌ إذا كان قبل الوقوف » ولا يفسد إذا كان بعده » بل وقع حوابُهُم عامًا » 
فيكون شاملا للحالَينِ » والله أعلم . 

أمّا ما يترتب على الحناية على الإحرام بإفساده E OR EO‏ الجنايات 
على الإحرام . 


OT 
يفتح الله على فيه » وهو حير الفاتحينَ » وفيه حلاف مشهورٌ بين أهل العلم ر هم‎ 


ا ا و ا و ا ا ا اا 
نفسه من باب تسمية المفعول بالمَصدر . 

> ما وش چاه أو بقواتة > ما کول‎ [ E 
. ] ولا يُوحَدٌ إلا ية‎ 

وعليه » فن اليد يكوك متوحشا » فلا يدح ن مسكاة الحيواف المسقأنسن الداحن الذي ممكن 
للإنسان أن يسك » كالدّجحاج والغنم والبقر والإبل » ونحوها من الحيوانات المُستأنسة . 

فإذا کان ال حيوان ا ورت اده : 

راء اه 2 ار من الحمَام والعصافير والقماري والحباري ونحوها . 

أو بقوائيه : كالغزال وبقر الوحش وحار الوحش ونحوه . 

ولا يكن للإنسانِ أن يأحْدَه إلا جِيلّة : سواءً برميه أو عقره بالسّلاح » أو إرسال الجوارح عليه › 
أو وضع اأمصيدة ونحوها لإمساكه » فإِلَةُ حينعذٍ يكونٌ صيداً > سواءً كان من الحيوانات البربّة التي 
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ذکرنا الأمثلة السابقة عليها › أو کان من الحيوانات البحريّة كالسمك والخحوت ونحوه ۴ 


الرس الراب : محظؤراث الإخرام الْمُراحَعَة الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 


ويختصنُ الصَيدُ بما كان مباحًا » فما كان حرم الأكل فإنه لا يدحل في الصّيد الذي حظر على الحرم 
قتلَهُ » مثل أن يكو خنزيراً أو سَبْعاً » فإلةُ لا بحظرٌ على الْمُخرم تله » على تفصيل سنذكرة إن 
شَاءَ الله تَعَال - في موضعه . 

والمُحظور على الْمُخرم من هذا الصيد إنغا هو صيدٌ البَرٌ . 

وعليه » فإ اليد الْعْحَرَمَ على الْمُخرم قتلَهُ ما مع ثلا صفاتِ : 

الأول ن ب ا و اا ل ف ا کله ا ار وای 


وأمّا صي البحر : فحلالٌ للمُخرم وغيره ؛ -4#- : [ أجل لَكمْ صَيْدُ وَطَعَامُهُ ماعا 
كم وَلِلسيّارة حرم عَلَيْكُمْ صَيْدُ ابر ما دمم حرم وَانَفُوا الله الذي لَه تُخْشَرُود ‏ 
وقد أجمع العلماء -رَمَهُمُ الل على ذلك . 


ع 
دلت الأدلة السَرعيّةُ من الكتاب والسنّة والإجاع على تحرم قتل الْمُخرم للصَيدِ 
فأمًا دليل الكتاب : فقوله -تَعَال- : إ ودا حَلَلْنْمْ فاصطاذوا { . 
وجه الدّلالة : أن الآية دلّث منطوقها على جل اليد إذا تلل الْمُحْرمُ من إحرامه » ودلّث مفهومها 
على ځرمته عليه إذا کان رما . 
وقوله -تَعَال - : [ يا ايها الُذِينَ آمَئوا بكم اللَهُ بشَيْءِ من الصَيْدِ اله أيْدِيكُم ورمَاحكم 
a O‏ 
فوا الصَيْد وَأنْنُمْ حرم وَمَنْ و قََلَهُ منك مَُعَمَدَّا فَجَرَاءُ مل ما قَتَل من اللَءَ ۾ يَحكمُ به دوا 
عَذل منم هدي بالغ الكعْبة أو كفارة طَعَامُ مَسَاكينَ َو عَذْلُ ذَلِكَ صِيامًا ليذوق وَبَالَ مره عَقَا 
SS‏ ك 
ماعا لَكُمْ وَلِلسَيّارة وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ لبر ما ذْمْعْمْ حُرمًا ونوا الله الذي لَه تُخشَرُود ) . 
وقد دلق هذه الآياث الكرمعة على حرم قتل الصّيد على العُخرم من وجوو : 


الذرْسن الرابع : كخْظؤراث الإخرام لْمراحَعَة الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 


الوجة الأول : في قوله -سبحاتة- : 3 نوكم الله بشَيْءِ مِنْ الصَيْدِ ناله أَيْدِيكُمْ وَرمَاحكمْ ‏ 
SS‏ 
وقوله : [ ناله أَيْدِيكُمْ وَرمَاحكمْ ‏ قال بعض أئمة الف -رَحَهم الله : ر كل شيءٍ ينال 
الإنسانٌ 

وفیها دلي أيضًا على ترم قل اليد ولو كان ما لا يستطيغ الفرار » کالقراخ والتیض » کا قال 
جحاهد » فدلّث على استواء الكل في الحرم » سواءَ كان اليد ينال بالشلاح » وهو ما عبر عنه 
بالماح » وقي حكمها حي آلاتِ اليد » أو كان ما تناه الأيدي » كصغار الطرٍ وفراخجه وبيضه . 


الوجة الاني : في قوله -تَعَالّ- : إ فَمَنْ اعَدَى بعد َلك فَلَهُ عَذَاب ألم ؛ حيث ورد بصيغة 
الوعيد » والأصل ي الوعيد أنه لا يكون إلا على فعلى حرم » أو ترك واحب » وهو هنا مرب على 
فعل الْمُحَرّم » وهو قت الصَيدِ ؛ فدل على حرمته . 


الوجة اللّالت : في قوله -سبْحاتة- : إ لا تَفْعُلُوا اليد وَأَنْعُمْ حرم ؛ حيث دل الله على أن 
تحر قت الصيد حختص بحال الإحرام 


الوجة الراب : في قوله -سبْ>اتة- : [ وَمَن فَكَلَهُ منْكَمْ ممَعَمَّدَا فَجَرَاءٌ مل من التَعَم ..) 
SS‏ 
ترك واحب » وهي هنا مُرََبةٌ على فعلِ حرم » وهو قل الصيد حال الإحرام . 


الوجة الخامسن : ني قوله -سبْحاتة- : يدوق وبال مره عَها الله عَمًا سَلَفَ وَمَنْ عاد يقم 


الله مه وَاللّهُ عزير ذو انتقام ‏ ؛ حيث توعد بالتقمة ين عاد » وهذا يدل على حرمة الفعل 
الوحب ها ٤‏ وهو قتل الضيد: 


الذرْسن الرابع : كخْظؤراث الإخرام لْمراحَعَة الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 


الوجة السّادس : في قوله -سبْحاتة- : $ وَحُرمَ عل er‏ ما ذُهْتمْ حُرْمًا ) + حيث نص 
a Sy on‏ 
دون صيد البحر . 


الوجة السابع : في قوله -سبْحاتة- : إ وَاتَقُوا الل الذي إلَيه ثُحْشَرُودً { ؛ حيث حتمها بالأمر 
بتقواه » وهی تقومٌ على فعل ما أمرَ به » واحتناب ما لَهّى عنه » ومنه ما ذكرنّةُ الآيهٌ > وهو قتل 
الصيد قي حال الإحرام . 


وكما دل دليل القرآن على تحرم قتل الصّيد » كذلك دل دليل السْنَّة في أحاديت : 

(۱)- حدیث حابر بن عبد الله -رضى الله عَنهْمَا- قال : (( جَعَل ر سول الله -ي4- في الصَبع 
يَصِيْدُة الْمُخرم كشا » وَجَعَلَهُ مِنَ اليد )) رواه الخمسة » وصححة الترمذي » ونقل عن الإمام 
البخار ي تصحيحة » وصحكحة الحاكم » والحافظٌ عبد الحقٌ . 

وجه الدلالة : أن انى -44- جعل قي الصَبّع الكبشَ حزاء وعقوبةً » وهي لا تكون إلا على فعلٍ 
القكم ٠‏ أو رك الواحب٠‏ قدل على حرمة تل المحم لين 


وجه الدلالة : أذ الل -ي4- رة الصيد على الطعب -- ؛ لعلمه أنه صادَةُ من أحله ؛ فدلً 
على حرمة الصيد على الْمُخرم إذا صِيْدَ من أجله ؛ لأ هذا المَحظورَ لا يقتصرٌ على كون الحرم 
صائدًا » بل يشملل حُرمة الصَيدِ عليه إذا صِيْدَ من أجله . 


(۳)- حديث أبي قتادة -طه- قال : (( كث يَوْمًا جَالسًا مَعَ رحا من أصحاب النىّ ل 
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في تلز في طرق مک ۽ َرَسُول الله - كل - ازل أَمَامَنا » وَالْقَوْمُ هُخرمُودً » ونا نا غير مخرم › 


خشيًا » وَأنا مَشْفُول أخصِف تَعْلي » فَلَمْ يُؤْذوني به » وَأحَبُو | لو أني أ 


کشا 
0 


ابروا جمازا و 


الرس الراب : محظؤراث الإخرام الْمُراحَعَة الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 


وَالْكقَتٌ فَأَبْصَرةُ » فَُمْث إلى الْفْرس لم ربث وَدَّسيث السَوْط وَالرُفْح › فَفْلْتُ 

لَه : اولوني الط ولمح › فَقَالوا : لا الله لا يئك عليه بشيءِ فَعضبْث فََرَلْت 
فأَحَذنهُمَا ثم رکٹ > فَشَدَذْث على الحمار فَعقَرئة » تُه جنْٹ به وَقَذ مَاتَ > فَوَقَعُوا فيه 
يأگلوتۀ › ثم ِنَم سوا ذ في كلهم إِيَهُ هة وَهُمْ حرم » رتا وَحَبأث الْعضد معي » فأذركتا رَسُولّ 
الله -4- فسألا عن َلك ؟ فقا : مَعَكُمْ من شىء ؟ فَفُلْت : تَعَمْ » فَتَاوَلة الْعَضد فاكلَها 
حَتّى تدكا وَهُو مُخرمٌ ) » واللفظ للبُحاريّ . 

و رواية لسم : (( هَل أَشَارَ لَه إِْسَان › أو أمَرَه بِشَيْءٍ ؟ قالوا : لا ء قال : فكلو ») 
وجه الدلالة : من وجو : 

الأول : أن المحابة -رضى الله عَنهُم- أبصروا اليد » فلم بحملا عليه ؛ فدل امتناعهُم على 
مة قتل الحرم للصيد > واه کان مة مقرّراً معروفاً عندهم من دليل الشرع . 

الثاني : أنَهُم لَمْ يَبّهُوا أبا قتادةً وهو الوحيد الذي كان حلالاً على المي ؛ فدلٌ على أ المحم 
كما يحرم عليه قتل اليد » كذلك جرم عليه أن يعن على قَتله بالتنبيه أو الإشارة » ولذلك سأكم 
ال -ي4- عن ذلك بقوله : (( هَل أَشَارَ ليه إذْسَان » أو أَمَرهُ بشَيْءٍ ؟ )) » وسولّةُ واستفصالةُ 
على هذا الوجه E‏ الأمور قي الحكم . 


اللالث : أن الصّحابة -رضى الله عَنْهُمْ- امتنعوا على إعانة الحلال على قتل الصَيدِ مناولة الشلاح ؛ 
فدل كسابقه على حرمة معونة الْمُحْرم للحلا على قتل الصيد سواءً كان ذلك بمناولة السّلاح » أو 


غیرها . 


الرابع : أله كما تم الْمَعونة بالأفعال » كذلك تحرم بالأقوال » فلا جور للمُخرم أن يأمرَ الحلالً 
بقتل اليد . 

ويدل على ذلك : قولةُ عليه الصّلاه راللام في رواية مُسلم : (( أو آمَره بِشيْءِ ) ؛ فدل على 
استواء التحرم في الْمَعونة بالأقوال والأفعال . 


ب 


الذرْسن الرابع : كخْظؤراث الإخرام لْمراحَعَة الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 


ونظرًا هذه الأدلة من الكتاب والسنَّة فقد أجمع العلماء -رَحَهُم الل على تحرم قتل الحرم للصيد 


ونه يعبر من محظورات الإحرام . 


ما يحل قتلهُ للمُخرم » وما لا يحل : 

أولاً : أجمع العلماء -رَحَهم الله- على أنه جور للمُخرم قثل صيد البحر ؛ لِمَا تقدّم من دليل 
الكتاب ف قوله -سْبْحَالَة- : [ أجل لَكُمْ صد البَخرِ وَطَعَاهُهُ 4 ماعا لَكَمْ وَلِلسَيّارة ‏ 
eS E NE aS e‏ 
المُستقنع تفصيل ذلك ومسائله وأدلته 


ثانا : أجمع العلماء -رَمَهْم اله على أله جور للمُخرم قل الفواسق المؤذية » وهي التي وردت السنَهُ 
قتلها في الي والحرم » كما في الصحيحينِ من حديث أ المؤمنين عائشاً N‏ 
ابي -- قال : (( حفن من الدواب كلهم قَوَاسق يقلن في الْحَرّم : الراب » وَالجذاه » 
اقرب » وَالْفأرَة > وَالْگلْب الْعقُورُ )) » وني لفظ لمسلم : (ر وراب الأبَقّم )) . 

وني الصحيحين من حديث 1 المەن حفصة -رضى ا و 

(( حمسن من الدواب لا حر رج على مَنْ فَلَهُنٌ : الْغْراب » وَالْمأرة والحدأه E‏ 
والگلب العفو )) . 

کدی ت ت ی غ -رضي الله عَنْهُمَا - قي الصَّحيحين أن البي - 5 قال : (( حمس 
من الدواب لَيْسَ عَلَّى الْمُخرم في قله جتاخ : الراب » وَالجذأة » وعقرب » وَالْفأرة › 
وَالْگلب الْعَفُورُ)) . 

وني رواية لِمُسلم : (( لا جُتاح على مَنْ فَعَلَهْنٌ في الْحَرم والإخرام )) . 

فنص -عَلَيّهِ الصسّلاهٌ للام على جل قتلها في الحرم » والإحرام ؛ لينبّةَ على جواز قتلها في الح » 
وبعد تحال من باب أولى وأحرى . 

كما نص -عَلَيّه الصَلاه واللاءٌ- على هذه الدّوابٌ تنبيهًا على ما هو أعلى منها » فهي أدن 
ا ا و 

فنبّه بالكلب العقور على السباع العَادِية » كالأسد والتمر والقهد » وشبهها . 


COC: 


أ 


١ - 


الذرْسن الرابع : كخْظؤراث الإخرام لْمراحَعَة الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 


ونه باليدأة والغراب على البَازِيّ والعقاب والصَفْرٍ والسَاهِينِ » وأمثالما من سباع الطَير العادِية . 
ونه بالفأرة والعَفْرّب والحيّة على الحشراتِ الْمُؤذية » البق والرنبور وشبهه . 


ثالنًا : ونظرًا لذلك فقد أجع العلماء -رَمَهُم الله على أنه يجوز للمُخرم أن يقتل الع إذا عدا 
عليه » ولا ضمانَ عليه قي ذلك . 

قال الإمام ابن المُنذر -رحة الله : [ أجمع كل مَنْ نحفظ عنه من أهل العلم على أذ ابع إذا بدا 
المحم فقتلَةُ فلا شيء عليه ] ا.ه . 

ثل الخمس الفواستق في ال حل وا حرم » ومن الْمُځرم وغيرو مستحبٌ » سواءَ آذت أو َم تُوذِ ؛ 
للحديث » ونَقَلَ الإحماعَ عليه بعضٌ أهل العلم -رَحهم الل . 


رابعًا : ظاهر الحديث أن الحكم بجواز قتلها مطلقٌ يستوي أن تبداً الإنسادً بأذيتها أو لا » والإجاعغ 
منعقدٌ على أن ما بداً بالأذية من العَاِاتِ والسباع حاز قَتلَهُ للمُځرم » ولا شيءَ عليه . 


o 
ع‎ 


وأمًا إذا لَه يبدأ : ففيه تفصيل عند أهل العلم -رَمَهُم الله في أصل مسألة جواز قتله » سواءً كان 
الإنسان رما أو غير حرم : 

قال القاضي أبو يعلى -رَحة اللهٌ- : [ الحيوانات التي لا تؤكل ثلاثةٌ أقسا 

قسمْ يضر ولا ينفعٌ : كالأسد والذئب واحزجس والبق والبرعُوث وااو والفراد » فهذا 
اللاني : ما يضر وينفغ » كالبازِيً والفهدِ وسائر الحوارح من الطير والْمِخلَّب الذي ليس بِمُعَلّم » 
فقتلَةُ حار » لا يكره » ولا بستحت . 

اثالث : ما لا يضر ولا ينفځ » كالخنافس وابحعّلان وبناتِ E EY‏ 
والتّمل إذا َم يلسع » يُكرة قله » ولا رُم ] اه . 


— ۲ ۲ - 


الذرْسن الرابع : كخْظؤراث الإخرام لْمراحَعَةُ الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 


مسألة : كما بحم على الحرم ثل المد حرم عليه ملك اليد باصطباد » أو باج » أو تهاب » 
وسائر ملكا » مثل كونه عِوضًا ني صداق » أو څلع » أو صح عن قصاصي أو غير ذلك ؛ 
الله -تَعَال - قال : بوتكم الله بشَيءِ مِنْ الصَيْدِ ناله يْدِيكَمْ وَرمَاحكُمٌُ ‏ فتملکه 
بالاصطياد » مثل أن ينصب له فخًا ويْمْسكة » أو يعدو وراءَهُ فيمسكه » أو يرسل عليه ا جارح › 
iT‏ 

فلو أنه اصطاده ولَمْ يرسلّة » وبقي معه حقی انتهی من حه وعمرته » وتلل منهما » فان جب عليه 
إرسالة ؛ لأنّه لم ملكة بذلك الاصطياد › فلو أنه أصرً وأبقاه ف يده ولم يرسلّة حتى تلف » فإنه 
ا 


لان 


مسألةٌ : إذا أمسك الْمُحْرمُ الصَيدَ وذگاة فإنه مَيَْة » ولا بحل بتلك الذكاة » وتسمية الفقهاء له 

e‏ > فلا يحلل أكلَه » لا أنه ميد 
قيقية ؛ لأ حقيقة الَمَيتة هي :الوك الذي كلك خث تيء ونا لا بطي على اتيد إن 

حه الحرم ؛ لأنَه لَك بقتل المُخرم وذبجه » وإا الْمُراد أنه يأحد حكم الْميتة ؛ بناءً على إلغاء 

RE Sua 

ودليل ذلك : قوله -48- : [ لا تفتلا اليد وَأَنْتّمْ حرم ) ووجة الدّلالة من الآية الكريمة من 

وجهين : 

الوجه الأول : أن الله -تَعَال - ماه قتلاً » فأيْ شيءٍ يصطادة الْمُحْرمُ أو يذبحة من اليد فإلَهُ في 

الحقيقة مقتول بحكم الشَرع وهو قَنْلْ » وليس بتذكيةٍ » وما يفيد ا حل في إزهاق مباح الأكل إغا 

الذكاة الشرعية ( نّا بالدبح والٌحر كما ف الْمَقدور على تذكيته › وما بالعَفُرِ واتار الدّم كما ي 

اليد ) » فلا لم يسه سمه الشَرعٌ تذكيةً » ماه قتلاً ؛ دل على خرمته . 

الوجه الثاني : أن الله -تَعَال - سمى الحرح المزهق للروح من الْمُخرم قتلاً » والْمَعهود في لسان 

الشرع أن القتل لا يكو ذكاةٌ شرعيةً ؛ بدليل : الكتاب والسنّة . 

أا الكتاب : فقول -اتة- : 3 وما گان مون أن يفل مُؤمناً إلا حَطاً ‏ . 


وقولة -سبكحاة- : } وَمَنْ يقل مُؤْمناً مُمَعَمّداً فَجَرَاؤهُ جَهَنَمُ ‏ فسمى الإزهاق المُحَرّمَ قلا . 


الرس الراب : محظؤراث الإخرام الْمُراحَعَة الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 


وأمًا السْنَةٌ : فأحاديث » منها : ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة -طله- أن البي -ل- 
قال : (( وَالّدِي تَفسِي پيد › ليؤش گم اَن يرل فيكم ابن مریم حگما مُفسطًا » ڦيكسِر 
الصَلب » وَيَْعْلْ الْخنريْرَ )) » فعبَرَ بالقتلِ فيما ليس بذكاةٍ شرعًا ؛ لان ا ختزير حم الأكل » فلا 
ذکاة له . 

ومنها ما تقدَمَ في أحاديث الفواسق » وقوه فيها : (( حمسن قوَاسق يُفَْلْنَ في الجلّ وَالحَرّم)) . 
E E E‏ 
: (( الوا ذا الطفيعَيْن ؛ قله بطم اضر » ور اق ا 

فظَهَرَ أن القتل إنغا ANE ET‏ 
حل أله » الله أعلمُ . 


ج ۲ — 


